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  للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  الدورة الخمسون

        ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣فيينا، 
   أعمال التنسيق والمساعدة التقنية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً    

  بشأن المصالح الضمانية والمواضيع ذات الصلة
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  مةمقدِّ  -أولاً  
  

ص للاعتبـارات والاسـتنتاجات الـتي توصـلت إليهـا النـدوة       تحتوي هذه الوثيقة على ملخَّ ـ  -١
بشـأن المصـالح    فيما يخـص أعمـال التنسـيق والمسـاعدة التقنيـة الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا مسـتقبلاً          

  الضمانية والمواضيع ذات الصلة.
    

  مواضيع أعمال التنسيق والمساعدة التقنية التي يمكن الاضطلاع   –ثانياً  
  بها مستقبلاً

  
    المستحقاتالقانون المنطبق على الآثار الامتلاكية لإحالات   -ألف  

    الاختلاف المستمر في نُهج القانون الوطني  - ١  
ــة لإحــالات         اتَّ  -٢ ــار الامتلاكي ــى الآث ــق عل ــانون المنطب ــاول دراســة الق ــذي تن ــق ال ــق الفري ف

عدم الاتساق على الصعيد الوطني في قواعد تنازع القوانين فيما يخص تحديد أنَّ المستحقات على 
القانون المنطبق على إحالة المستحقات هو مشكلة طويلة الأمد في القـانون الـدولي الخـاص. ومـع     

المسـائل الـثلاث التاليـة. أولهـا،      أنتوافقاً متعدد الأطـراف جـرى التوصـل إليـه بش ـ    أنَّ ذلك، يبدو 
ومنحـه في المسـتحقات.    انن القانون المنطبق واحداً لكل مـن الإحالـة التامـة للضـم    يكو أنينبغي 

تخضــع العلاقــات بــين المحيــل والمحـال إليــه للقــانون المنطبــق علــى عقــد الإحالــة.   أنوثانيهـا، ينبغــي  
المنطبــق علــى  تخضــع العلاقــات بــين المحــال إليــه والمــدين بالمســتحقات للقــانون  أنوثالثهــا، ينبغــي 

القــانون المنطبـق علــى العقــد الـذي نشــأ عنــه المسـتحق في حالــة المســتحقات     ق المحــال (أيالمسـتح 
الناتجة عن عقد). ويتجلى التوافق على هذه القضايا الثلاث: (أ) على الصعيد الـدولي، في اتفاقيـة   
ــل المعــاملات       ــة")، ودلي ــة الإحال ــة ("اتفاقي ــة المســتحقات في التجــارة الدولي الأمــم المتحــدة لإحال

من لائحة رومـا الأولى   ١٤لمضمونة، والقانون النموذجي؛ و(ب) في الاتحاد الأوروبي؛ في المادة ا
  القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية). أنبش) EC( 593/2008(اللائحة 

راء أمراً بعيد المنال فيما يخص عامل الـربط المناسـب لتحديـد    في الآولا يزال بلوغ توافق   -٣
نطبــق علــى الآثــار الامتلاكيــة المترتبــة علــى إحالــة المســتحقات إزاء الأطــراف الثالثــة،     القــانون الم

وأولوية حق المحال إليه إزاء المطـالبين المنافسـين (بمـا في ذلـك مـدير إعسـار المحيـل). ونتيجـة لعـدم          
أو  راًقل تـواف الائتمان على أساس المستحقات أ القانون المنطبق على هذه المسائل فإنَّ أناليقين بش

  متوافر بكلفة أعلى.
وبموجب صكوك الأونسيترال المشار إليها أعلاه، ينطبق كقاعدة عامة قانون الدولة الـتي    -٤

يقع فيها مقر المحيل (مكان العمل، ومركز المصالح الرئيسية في حالة وجود مقرات عمل في أكثـر  
معينة من المستحقات، لاسـيما   من دولة) (مع مراعاة حالات الاستبعاد والاستثناء الخاصة بأنواع

المستحقات الماليـة الناشـئة عـن الحسـابات المصـرفية والأوراق الماليـة والأسـواق الماليـة ومعـاملات          
  المشتقات، والمعاملات التي تجري في أسواق المال المنظمة ونُظُم المقاصة والتسويات).
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، لا تزال القوانين الوطنية متباينة بشـأن هـذه   الإيضاحية الفريق عروض تبيَّن منبيد أنه، كما   - ٥
المسألة. فعلى سبيل المثال، بموجب القواعد التشريعية لتنازع القوانين، السارية في الوحـدات الإقليميـة   
التي تتشكل منها الولايات المتحدة الأمريكية وكنـدا (بمـا في ذلـك مقاطعـة كيبيـك الكنديـة الـتي تتبـع         

نطبق بوجه عام قانون مقر المحيل في سياقي تنازع القوانين بـين ولايـات الدولـة    نظام القانون المدني)، ي
القــانون اليابــاني بشــأن  هــذا الحــل يتوافــق مــع نهــج الأونســيترال فــإنَّأنَّ  ومــعوعلــى الصــعيد الــدولي. 

ف ، يُخضع آثار الإحالة إزاء المدين وإزاء الأطـرا ٢٠٠٦القانون الدولي الخاص، الذي اشتُرعَ في عام 
  الثالثة على السواء للقانون المنطبق على المستحق المحال.

    
    الوضع الحالي للمسألة في الاتحاد الأوروبي  - ٢  

الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي لم     فـإنَّ ، الإيضـاحية  الفريـق  روضع ـُتبـيَّن مـن   كما   -٦
وروبيــة اعتمــاد اقترحــت المفوضــية الأ ٢٠٠٥د. وفي عــام تتفــق أيضــاً حــتى الآن علــى حــل موحَّــ

لنـهج الأونسـيترال (عُـرِّف مكـان الإقامـة المعتـاد بأنـه         قانون مكان الإقامة المعتـاد للمحيـل، وفقـاً   
الورقـة الخضـراء    لآراء أغلبية المجيبين علـى  ووفقاًقريب من مكان العمل ومكان الإدارة المركزية) 

ــام   ــة لع ــة   ٢٠٠٣للمفوضــية الأوروبي ــداً مــن   أنَّ . ومــع ذلــك تقــرر في النهاي المســألة تتطلــب مزي
. وبدلاً من ذلك، قضت ٢٠٠٨الدراسة، وحُذفت القاعدة المقترحة من لائحة روما الأولى لعام 

هــذه المســألة، مصــحوباً بمقتــرح لحــل   عــنم المفوضــية الأوروبيــة تقريــراً ) بــأن تقــد٢ِّ( ٢٧المــادة 
اني للقـانون الـدولي والمقـارن    أوروبي مستقبلي محتمل. وأشركت المفوضية الأوروبية المعهد البريط

. ٢٠١٦)، وقـدمت تقريرهـا في عـام    ٢٠١١(المعهد البريطـاني) لإجـراء دراسـة (نُشـرت في عـام      
واســتناداً إلى دراســة المعهــد البريطــاني، أكــد تقريــر المفوضــية الأوروبيــة الحاجــة إلى حــل تشــريعي 

  أوروبي موحد.
تقرير المفوضية الأوروبية أكـد أيضـاً الحاجـة إلى مقتـرح مسـتقبلي      أنَّ ومن الأهمية بمكان   -٧

يتصدى أيضاً لعدم الاتساق الحالي بشأن قواعـد تنـازع القـوانين المنطبقـة علـى المعـاملات العـابرة        
توجيهات الاتحاد الأوروبي القائمة لم توائم بين هذه القواعـد  أنَّ للحدود في الأوراق المالية. كما 

دود، ونُقلــت هــذه التوجيهــات إلى القــوانين الوطنيــة بطرائــق مختلفــة. وتوجــد أيضــاً   بقــدر محــإلاَّ 
وجهات نظر متباينة بشـأن مـا إذا كـان مـن الأنسـب أن تُوصـف أنـواع معينـة مـن الأصـول غـير            

  ة بأنها أوراق مالية أم مستحقات.الملموس
وبـلاغ اتحـاد   ) ٢٠١٥ولضمان التنسـيق، تتـوخى خطـة عمـل اتحـاد أسـواق رأس المـال (         -٨

) مقترحاً تشريعياً مخصصاً يقدَّم من المفوضية الأوروبية بشـأن القـانون   ٢٠١٦أسواق رأس المال (
 المنطبق على ملكية الأوراق المالية وما لإحالة المستحقات من آثار على الأطـراف الثالثـة. وعمـلاً   

، لتعقبـه مشـاورات   ٢٠١٧شـباط/فبراير   ٢٨على بلوغ هذه الغاية، نُشر تقييم ابتـدائي للأثـر في   
مفصلة عبر الإنترنت تجرى على الصعيد العام مع أصحاب المصلحة، من المزمع إطلاقها في الربـع  

د ، وحُـدِّ ٢٠١٧نيسـان/أبريل   ٧(في الواقـع، أُطلقـت المشـاورة العامـة في      ٢٠١٧الأول من عـام  
ــوم  ــزم أيض ــ      ٣٠ي ــن المعت ــردود). وم ــي ال ــاً لتلق ــداً نهائي ــه موع ــق خــبراء   حزيران/يوني اً إنشــاء فري

استشاري يتألف من خبراء في القانون الدولي الخاص والأسواق المالية. ومن المزمع عقد اجتمـاع  
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، يعقبـه نشـر   ٢٠١٧خاص بأصحاب المصلحة لمناقشة نتائج المشاورة العامة مطلع أيلول/سـبتمبر  
ع أن تعتمـد المفوضـية   . ومـن المتوقَّ ـ ٢٠١٧تقييم لأثـر المقتـرح النـهائي في منتصـف أيلول/سـبتمبر      

  .٢٠١٧الأوروبية مقترحاً بحلول كانون الأول/ديسمبر 
    

    الحلول المستقبلية الممكنة في الاتحاد الأوروبي  - ٣  
دة بشأن القانون المنطبق على آثار حقـوق المحـال إليـه    د الفريق الحاجة إلى قاعدة موحَّأكَّ  -٩

دراسـة  أنَّ إلى  في الوقـت ذاتـه   أشـار ولحقـوق،  على حقوق الأطراف الثالثة وأولويتـها إزاء تلـك ا  
وفيمـا   اينة على الصعيد القطـاعي أفادت بوجود وجهات نظر متب ٢٠١١المعهد البريطاني في عام 

بــين الخــبراء والــدول الأعضــاء بشــأن القــانون الــذي ينبغــي أن ينطبــق. واســتناداً إلى المقترحــات     
يطـاني (مـع تعـديلات طفيفـة)، قـدَّم تقريـر المفوضـية        الصياغية البديلة الواردة في دراسة المعهد البر

ثلاثة حلول ممكنة هي: (أ) القانون المنطبق على العقد الموقع بين المحيل والمحـال إليـه؛    ٢٠١٦لعام 
نهـج   محـل الإقامـة المعتـاد للمحيـل (أي     (ب) القانون المنطبق على المسـتحقات المحالـة؛ (ج) قـانون   

المعهد البريطاني وتقرير المفوضية الأوروبية مزايا وعيوب كل حل الأونسيترال). وتناولت دراسة 
  من هذه الحلول الممكنة، وناقشها مختلف المشاركين في الفريق.

    
    قانون مقر المحيل (نهج الأونسيترال)    

المزايــا الرئيســية التاليــة: (أ) تســهيل الإحــالات الإجماليــة، مــن حيــث لهــذا الحــل أنَّ  يُعتــبر  -١٠
ون وحيد ينطبق على إحالة المستحقات التي يملكها مدينون متعددون في دول متعـددة؛  وجود قان

القانون المنطبـق يمكـن    نَّإحيث (ب) تسهيل إحالات المستحقات التي تنشأ بموجب عقود آجلة، 
القـانون   نَّإحيـث  تحديده مسبقاً عند إجراء الإحالة؛ (ج) زيادة اليقين القـانوني وإمكانيـة التنبـؤ،    

دائنـو   مفـيه  نال إليهم والأطراف الثالثـة، بم ـ من المح كن التحقق منه بسهولة من قِبل كلنطبق يمالم
مــن  وهــذا يقلِّــلالمحيــل، المحيــل؛ (د) تطــابق القــانون المنطبــق مــع قــانون الإعســار في حالــة إعســار 

أم  قــانون الإعســارب زاعــات المحتملــة ومــن الحاجــة إلى تحديــد مــا إذا كانــت مســألة مــا تتصــل   الــن
  آثار امتلاكية على الأطراف الثالثة. للإحالة من بما
العيوب الرئيسية هي التالية: (أ) الفصل بين القانون المنطبق علـى آثـار الإحالـة    أنَّ  ويُعتبر  -١١

إزاء المــدين والقــانون المنطبــق علــى آثارهــا إزاء الأطــراف الثالثــة، الأمــر الــذي يســفر عــن ظهــور   
ــيف وا   ــق بالتوصـ ــديات تتعلـ ــة:     تحـ ــددة في حالـ ــوانين متعـ ــاق قـ ــال انطبـ ــخيص؛ (ب) احتمـ لتشـ

إمكان انطبـاق قـانون مختلـف في حالـة      هي حدوث تغيير في مقر المحيل بمرور الوقت، بنتيجة ‘١‘
حـدوث إحـالات    ‘٢‘التنافس على الأولوية مع محال إليه لاحق أو مع مطالبين منافسين آخرين؛ 

ر المحال إليـه اللاحـق يقـع في دولـة غـير دولـة المحـال إليـه         لاحقة من المحال إليه الأصلي إذا كان مق
محـيلين متعـددين موجـودين في     التشـارك إلى إحالة دين غير قابل للتقسـيم ومملـوك ب   ‘٣‘الأصلي؛ 

  دول مختلفة؛ (ج) احتمال عدم مناسبة هذا النهج لأنواع معينة من المطالبات والصكوك المالية.
، يشــير تقريــر المفوضــية الأوروبيــة ودراســة المعهــد   وللتخفيــف مــن بعــض هــذه العيــوب   -١٢

: (أ) مشــكلات نفــاذ المفعــول والأولويــة إزاء الأطــراف الثالثــة في حالــة حــدوث البريطــاني إلى أنَّ
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تغيير في مقر المحيل بمرور الوقت يمكن حلها مـن خـلال الإشـارة إلى قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا         
حدث آخر أسـفر عـن وجـود حـق منـافس؛      أيِّ إحالة أو تاريخ مقر المحيل اعتباراً من تاريخ آخر 

(ب) عــدم التوافــق المتصــور لهــذا النــهج في مــا يتعلــق بالمطالبــات الماليــة يمكــن معالجتــه مــن خــلال 
آخــر اســتثناء محــدود يشــير إلى القــانون الــذي يخضــع لــه المســتحق المحــال (أو إلى قــانون مناســب    

هذا الاستثناء متوافق مع الاسـتبعادات والاسـتثناءات   أنَّ  ومع )١(.حسب نوع المستحقات المعيَّن)
تحديــد المجموعــة أنَّ الــواردة في اتفاقيــة الإحالــة وغيرهــا مــن صــكوك الأونســيترال فقــد أشــير إلى   

  الاستثنائية من المستحقات التي ينبغي أن تخضع لقاعدة خاصة سينطوي على صعوبة. 
    

    المحالةالقانون المنطبق على المستحقات     
المزايا الرئيسية التاليـة: (أ) انطبـاق قـانون واحـد علـى آثـار الإحالـة إزاء        لهذا الحل أنَّ  يُعتبر  -١٣

المدين وعلى آثارها إزاء الأطراف الثالثة، وبذا يـتم تجنـب الحاجـة إلى تحديـد مـا إذا كانـت المسـألة        
نَّ تعزيـز اسـتقرار القـانون المنطبـق، لأ     بين المحال إليه والمدين أم بين المحال إليـه وطـرف ثالـث؛ (ب)   

القـانون ذاتـه سـينظِّم    نَّ القانون المنظم للمستحق المحال من غير المحتمـل أن يـتغير بمـرور الوقـت، ولأ    
  أيضاً في الأحوال العادية الإحالات اللاحقة من المحال إليه الأصلي إلى محال إليه جديد. 

يسمح هـذا الحـل بتحديـد القـانون المنطبـق       الية: (أ) لاالت هي العيوب الرئيسيةأنَّ  ويُعتبر  -١٤
د والتكاليف في حالـة  زيادة التعقُّ على إحالة مستحقات آجلة ناشئة عن عقود لم تُبرم بعد؛ (ب)

ــون موجــودون في دول متعــددة،     ــة لمســتحقات يملكهــا دائن ــة الإجمالي مــن حيــث احتمــال  الإحال
 ذاتهـا ق إزاء الأطـراف الثالثـة في محفظـة المسـتحقات     ال إليه وأولوية هذا الح ـخضوع نفاذ حق المح

تحديد القـانون المنطبـق علـى المسـتحق المحـال يمكـن أن لا يكـون        أنَّ  متعددة منطبقة؛ (ج) لقوانين
دائماً إذا لم يكن هناك اختيار واضـح للقـانون في العقـد المـبرم بـين المـدين والمحيـل أو إذا لم         سهلاً

مــا يلــي:  الضــرر بــالأطراف الثالثــة، مــن حيــث  خطــر إلحــاق يكــن المســتحق المحــال تعاقــدياً؛ (د)
انون أطراف المستحق المحال تسـتطيع أن تختـار القـانون المنطبـق عليـه، ويمكـن أن تغـير الق ـ       أنَّ  ‘١‘

أنــه يوجــد افتقــار إلى الشــفافية فيمــا يخــص القــانون المنطبــق علــى الأطــراف الثالثــة،  ‘٢‘ ؛المنطبــق
لاسيما دائنو المحيل، الذين لن يُسمح لهم عادةً بالاطلاع على العقد المنشئ للمستحق بغية تحديـد  

ا كـان قـانون الدولـة    تحديات التحديد وعدم اليقين في حالة إعسار المحيـل إذ  ) القانون المنطبق؛ (ه
  التي يحدث فيها الإعسار لا يتطابق مع القانون المنطبق على المستحق المحال. 

وبغية معالجة عدم مناسـبة هـذا الحـل لإحالـة المسـتحقات بموجـب العقـود الآجلـة، تقتـرح            -١٥
شـير إلى قـانون   د يمحـدَّ  ءإدراج استثنا دراسة المعهد البريطاني وتقرير المفوضية الأوروبية ما يلي: (أ)

حـل التراعـات المحتملـة بـين قـوانين مختلفـة منطبقـة في نـزاع          محل الإقامة المعتاد الخاص بالمحيل؛ (ب)
أولوية بين محال إليهم متنافسين أو بين محال إليه وصاحب حق آخر من خلال تطبيق قانون الدولـة  

  منشئ لحق منافس. التي يقع فيها مقر المحيل في تاريخ آخر إحالة أو تاريخ حادث آخر

__________ 

 من القانون النموذجي هذه المسألة. ٩١تتناول المادة   )١(  
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    قانون العقد المبرم بين المحيل والمحال إليه    
إتاحـة المرونـة للجهـات العاملـة التجاريـة في       المزايا الرئيسية التالية: (أ)لهذا الحل أنَّ  يُعتبر  -١٦

 إمكانية انطباق قانون واحد يـنظم  اختيار القانون الذي يناسب احتياجاتها على أفضل نحو؛ (ب)
  الإحالات الإجمالية وإحالات المستحقات الآجلة.

احتمـال إسـاءة الاسـتخدام مـن قبـل أطـراف        التاليـة: (أ)  هـي  العيوب الرئيسية أنَّ ويُعتبر  -١٧
عدم الشفافية فيمـا   التسجيل الإلزامي أو متطلبات الإشهار أخرى؛ (ب) نبتجثالثة، بما في ذلك 

ة، لاسيما الدائنون الذين قد لا يجـدون سـبيلاً للاطـلاع    يخص القانون المنطبق على الأطراف الثالث
احتمال انطبـاق قـوانين مختلفـة علـى آثـار       على عقد الإحالة من أجل تحديد القانون المنطبق؛ (ج)

إذا كـان القـانون المنطبـق علـى المسـتحقات      إلاَّ الإحالة إزاء المدين وآثارها إزاء الأطـراف الثالثـة (  
تحـديات التحديـد وعـدم الـيقين في حالـة إعسـار المحيـل إذا كـان قـانون           )هو القانون المختار)؛ (د

احتمال وجـود قـوانين مختلفـة     ) ن المختار؛ (هالدولة التي يحدث فيها الإعسار لا يتطابق مع القانو
متنازعة تنطبق على الأولوية في حالة الإحالات المتتابعـة للمسـتحقات ذاتهـا لمحـال إلـيهم مخـتلفين؛       

  عدم استقرار القانون المنطبق في حالة تغييره من جانب الأطراف.  احتمال (و)
تقتــرح دراســة المعهــد  الثالثــة،وأشــير إلى أنــه، للتخفيــف مــن خطــر الإضــرار بــالأطراف    -١٨

البريطاني وتقرير المفوضية الأوروبيـة أن تقتصـر الخيـارات المتاحـة علـى قـانون المسـتحق المحـال أو         
ة مســألة عــدم اختيــار القــانون بوضــوح في عقــد الإحالــة، أو إذا كــان قــانون مقــر المحيــل. ولمعالجــ

يخضـع نفـاذ حـق     القانون المختار لا يتوافق مع الخيارات المسموح بها، يقتـرح تقريـر المفوضـية أن   
ال إليــه وأولويــة هــذا الحــق لقــانون مقــر المحيــل. ولمعالجــة مشــكلة الإحــالات   الطــرف الثالــث المحــ

ين مختلفة، تقترح دراسة المعهد البريطاني وتقرير المفوضية الأوروبية تطبيـق  المتنافسة الخاضعة لقوان
المبدأ العام الذي يقضي بالملكية للأسـبق زمنيـاً، مـع مراعـاة التطبيـق التتـابعي للقواعـد الـتي تحمـي          

  إحالات لاحقة.أيِّ المشترين حسني النية الواردة في القانون المنطبق على الإحالة الثانية و
    

    الاستنتاجات  - ٤  
هنـاك طلبـاً شـديداً علـى حـل      أنَّ ففـي حـين    الإيضـاحية،  ن مـن عـروض الفريـق   كمـا تبـيَّ    -١٩
جميع النُّهُج الممكنة الموجزة أعلاه لها مزاياها وعيوبها، وتـثير جميعهـا مشـكلات تتعلـق      د فإنَّموحَّ

ا إذا كانـت  مطروحاً عمَّنها جميعها تتضمن استثناءات وتقييدات. ويظل السؤال إحيث بالتحديد 
مـن هـذه الحلـول الممكنـة أم مجموعـة أخـرى مـن         االمطاف أي ـالمفوضية الأوروبية ستقترح في نهاية 

ــه لــوحظ في المناقشــة المفتوحــة الــتي أعقبــت عــروض الفريــق      ــنُّهُج. وربمــا تجــدر الإشــارة إلى أن  ال
ملاءمة نهـج الأونسـيترال بشـأن    المشاركين في الندوة ركزوا ملاحظاتهم على مدى أنَّ  الإيضاحية

  ملاءمته لمعاملات توريق القروض. مدىمقر المحيل كقاعدة عامة، بما في ذلك 
نهايـة   فيع أن تُقدِّم المفوضية الأوروبيـة  أعلاه) فمن المتوقَّ ٨وكما ذُكر آنفاً (انظر الفقرة   -٢٠

يــة الأوراق الماليــة وآثــار صــاً بشــأن القــانون المنطبــق علــى ملكمقترحــاً تشــريعياً مخصَّ ٢٠١٧عــام 
تجديــد الولايــة المســندة إلى الأمانــة  تــودإحالــة المســتحقات علــى الأطــراف الثالثــة. ولعــل اللجنــة  

بالاضطلاع بالتنسـيق والتعـاون مـع المفوضـية الأوروبيـة والإسـهام في المشـاورات واللقـاءات مـع          
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نَّ ع اتفاقيـة الإحالـة. ونظـراً لأ   تعارض م ـأيِّ أصحاب المصلحة تمهيداً لوضع المقترح، بغية تفادي 
المقترح المرتقب سوف يتناول أيضاً قواعد تنازع القوانين المنطبقة على الحقوق في الأوراق الماليـة  

أيضـاً النظـر في تمديـد الولايـة المسـندة إلى الأمانـة للسـعي إلى         تـودُّ والمطالبات المالية، فلعل اللجنـة  
النمـوذجي الخاصـة بتنـازع القـوانين، لاسـيما القواعـد الـتي        تعارض مع قواعد القـانون  أيِّ تفادي 

ــدى وســيط،          ــة ل ــة غــير المودع ــوق الضــمانية في الأوراق المالي ــى الحق ــق عل ــانون المنطب تُحــدِّد الق
  والصكوك، والحسابات المصرفية.

    
  المساعدة التقنية في إصلاح قانون المعاملات المضمونة: التنسيق والتعاون   -باء  

    الأخرى مع المنظمات
ز الفريق الذي ناقش مسائل المسـاعدة التقنيـة، في المقـام الأول، علـى المناقشـات الـتي       ركَّ  -٢١

 ١٠و ٩جــرت في المــؤتمر المعــني بتنســيق جهــود إصــلاح المعــاملات المضــمونة الــذي عُقــد يــومي   
الإعسـار  في كلية القانون بجامعة بنسـلفانيا. وشـارك في رعايـة المـؤتمر معهـد       ٢٠١٧شباط/فبراير 

الدولي، والمركز الوطني للأبحاث القانونيـة مـن أجـل التجـارة الحـرة فيمـا بـين البلـدان الأمريكيـة،          
  ومنظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا.

التنسـيق فيمـا يخـص قيـام منظمـات دوليـة (مثـل        أنَّ وظهرت وجهة نظر توافقيـة مفادهـا     -٢٢
للقـــانون الـــدولي الخـــاص) بإعـــداد صـــكوك بشـــأن  الأونســـيترال، واليونيـــدروا، ومـــؤتمر لاهـــاي

المعــاملات المضــمونة أمــر بــالغ الأهميــة لتفــادي التــداخل والتنــازع، أولاً، ثم لتيســير التنســيق فيمــا  
  يتعلق بتنفيذ تلك الصكوك، ثانياً.

تنسـيق الجهـود فيمـا بـين المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، مثـل الأونسـيترال          أنَّ ورئي عموماً   -٢٣
يدروا ومؤتمر لاهاي، الذي يتجلى في اجتماعاتها التنسيقية السنوية ومنشورها المشترك بشـأن  واليون

أنَّ المصالح الضمانية، من الأمثلة الجيدة على التنسيق في إعداد النصـوص. وكـان هنـاك اتفـاق علـى      
يشــمل المنشــور المشــترك ينبغــي أن يُحــدَّث ل  أنَّ اجتماعــات التنســيق الســنوية ينبغــي أن تســتمر، و  

ها هذه المنظمات الثلاث فيما يتعلـق بالمصـالح الضـمانية. وطُـرح اقتـراح      دُّالنصوص الأخرى التي تُع
  مفاده أن يتضمن المنشور المشترك أيضاً إشارات إلى نصوص المصالح الضمانية الإقليمية.

ــة        -٢٤ ــة والمنظمــات الحكومي ــة الدولي ــوقش أيضــاً تنســيق الجهــود بــين المنظمــات الحكومي ونُ
أنَّ الإقليمية، وحُدِّدت مشـكلات تتطلـب زيـادة جهـود التنسـيق. وكـان هنـاك اتفـاق عـام علـى           

جهود التنسيق الإقليمية، رغم فائدتها، لا يمكن أن تحل محل جهود التنسيق الدوليـة. واتُّفـق أيضـاً    
شــريعية مؤسســات التمويــل الإنمــائي الدوليــة أو الإقليميــة ينبغــي أن تســتخدم المعــايير الت  أنَّ علــى 

  الدولية والإقليمية إلى أقصى حد ممكن.
وأُشير إلى احتمال حدوث توتر بين النهج الموحَّد الوظيفي الشامل بشأن إصـلاح قـانون     -٢٥

المعاملات المضمونة (مثل القانون النموذجي) والـنُّهُج الخاصـة بأصـول معيَّنـة (مثـل اتفاقيـة كيـب        
الأقل شمولاً ولكنها غير خاصة بأصول معيَّنة. واتُّفق على تاون وبروتوكولاتها) أو النُّهُج الأبسط 

هناك مجالاً لاستثناءات محدودة وضيقة النطـاق (علـى سـبيل المثـال: في حالـة المعـدات الكـبيرة        أنَّ 
القيمة القابلة للتحديد الفريد التي تعبر الحدود الوطنية أثناء استخدامها العادي) في النـهج الموحَّـد   
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ل، وإن كان لا ينبغي إضعاف هذا النهج. كما كان هنـاك اتفـاق علـى أنـه ينبغـي      الوظيفي الشام
مواصلة المناقشة بشأن المزايا النسـبية للـنُّهُج الأخـرى الأبسـط والأقـل شمـولاً والسـياقات الـتي قـد          

  تكون مناسبة فيها.
نة مـع  وكان هناك اتفاق أيضاً على أنه ينبغي تنسيق إصلاحات قانون المعـاملات المضـمو    -٢٦

الإصلاحات ذات الصـلة (مثـل إصـلاحات قـوانين الممتلكـات غـير المنقولـة، بمـا في ذلـك الرهـون           
العقاريــة، ومــا إلى ذلــك)، ومــع قــوانين الإعســار، ومــع الإصــلاحات العامــة الراميــة إلى تحســين     

  استجابية النظم القضائية ونزاهتها، لاسيما لأنها يمكن أن تستخدم لإنفاذ الحق الضماني.
وقُدِّمت عدة اقتراحات بشأن الخطوات التالية الممكنة. وكـان أحـدها تنظـيم مـؤتمر آخـر،        -٢٧

المعقود في كلية القـانون بجامعـة بنسـلفانيا، ربمـا بهـدف عقـد        ٢٠١٧على غرار مؤتمر شباط/ فبراير 
ومات، في المستقبل. وذهب اقتراح آخر إلى أنه ينبغي إنشاء مستودع معل يامثل هذه المؤتمرات سنو

). https://www.iiiglobal.org/node/2036مثل الذي أنشأه معهد الإعسار الدولي (في العنوان التالي: 
وذهب اقتراح ثالث إلى إنشاء لجنة غير رسمية مخصصة لممثلي المنظمات الرئيسـية مـن أجـل مناقشـة     

هود التنسيق الجارية والتخطيط لهذه الخطوات والجهود. وأخيراً، اقتُـرح وجـود   الخطوات المقبلة وج
م المحـرز والتطـورات   نظام موحد لإعداد تقارير سنوية من جانب جميع المنظمات المعنية بشأن التقـدُّ 

  التي تحدث في جهود إصلاح قانون المعاملات المضمونة.
    

    لمعاملات المضمونة في نظام قانوني قائمبشأن اتحديات إدماج قانون جديد   -جيم  
لمعــاملات بشــأن افي البدايــة، لاحــظ الفريــق الــذي نــاقش تحــديات إدمــاج قــانون جديــد    -٢٨

المضمونة في نظام قانوني قائم ضـرورة أن يتعـاون الـذين يعملـون علـى إصـلاح قـانون المعـاملات         
يعرضــوا علــى دولــة ذات  لــيين، وألاَّالمضـمونة في دولــة مــا مــع الإدارة المحليــة ورجــال القــانون المح 

اقتصاد نـام مسـتوى مـن التطـور لا تحتـاج إليـه وليسـت مجهـزة لاسـتخدامه. ثم مضـى الفريـق إلى            
الدروس المستفادة من التجربـة الأسـترالية في وضـع وتنفيـذ      مناقشة الموضوعات الثلاثة التالية: (أ)

أهمية اتباع نهج وظيفي لا نهج مفـاهيمي   ؛ (ب)٢٠٠٩قانون سندات الممتلكات الشخصية لعام 
ــانون المعــاملات المضــمونة؛ (ج)   الحاجــة إلى تكييــف المفــاهيم وقواعــد الإنفــاذ    بشــأن إصــلاح ق

من القانون التجـاري الموحـد    ٩قانون نموذجي على غرار المادة يِّ وأسلوب الصياغة التشريعية لأ
  ون المدني.عند الأخذ بأفكاره في ولاية قضائية تطبق نظام القان

    
    القانون الأسترالي لسندات الممتلكات الشخصية  - ١  

كانــت الحاجــة إلى تنســيق وتبســيط وعصــرنة القــوانين والســجلات الأســترالية المتقادمــة     -٢٩
ــانون الأ       ــتي أدت إلى وضــع الق ــدوافع ال ــاملات المضــمونة أحــد ال ســترالي لســندات  الخاصــة بالمع

ي كــان فيــه لكــل ولايــة قانونهــا الخــاص بســندات  وهــو اختصــاص اتحــاد ،الممتلكــات الشخصــية
الممتلكات الشخصية. وكانت مهمة بناء توافق في الآراء على قدر كبير من الأهمية، وتطلبـت في  
حد ذاتها وقتاً وجهداً في نشر معلومات مفصلة عـن التشـريع المقتـرح والحاجـة إلى الاسـتماع إلى      

لصــياغة. وكــان الأخــذ بإصــلاح مــن هــذا شــواغل القطــاع الخــاص وكــذلك إشــراكه في عمليــة ا
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د، وكــان مــن شــأن زيــادة  قُّّــالقبيــل في اقتصــاد معقــد ومتقــدم النمــو عمليــة بالغــة الصــعوبة والتع  
مشاركة القطاع الخاص في وضع التشريع أن تجعل القانون يعبر على نحو أفضل عن واقع السوق 

سجيل انتـهى بـه الحـال أيضـاً إلى أن     نظام التأنَّ والممارسات التجارية. ويرى مستخدمو التشريع 
المسـجل  أنَّ يكون مفرط التعقيد ولا يتسم بالقدر الكافي من سهولة الاستعمال، على الـرغم مـن   

وموظفي التسجيل كانوا شديدي التقبل لمساهمات القطاع الصـناعي المعـني وكـانوا يعملـون بجـد      
  على تحسين هذا الوضع.

كــثيراً نتيجــة للــبرامج شــريع محــدوداً، ولكنــه تحســن ة بالتوكــان وعــي الشــركات الصــغير  -٣٠
التثقيفية. وكانت الدروس المستفادة من تجربة القـانون الأسـترالي لسـندات الممتلكـات الشخصـية      
هي ضرورة فهم ما يُقترح فهماً عميقاً، والاستماع إلى القطاع الخاص وإشراكه، وتنفيذ برنـامج  

  ضمان أن يلبي التشريع الاحتياجات التجارية.تثقيفي شامل، وإتاحة الكثير من الوقت ل
    

    النهج الوظيفي بشأن إصلاح قانون المعاملات المضمونة  - ٢  
هـو ضـرورة اتبـاع     الإيضاحية كان الموضوع الرئيسي الثاني الذي انبثق عن عروض الفريق  -٣١

نهج وظيفي بشأن إصلاح قـانون المعـاملات المضـمونة. ولم يكـن الهـدف، مـن حيـث الجـوهر، هـو          
السعي إلى تسوية الاختلافـات بـين المفـاهيم القانونيـة، بـل كـان تقـديم أفضـل الحلـول للمشـكلات           

ونيـة. وفي الواقـع،   النمطية؛ أو بعبارة أخرى، تحقيق تنسيق قائم على النتائج لا على النظريـات القان 
 ت الـتي بع القانون النموذجي بالفعل نهجاً وظيفياً إزاء مفهوم الضـمان؛ فيتعامـل مـع كـل المعـاملا     يتَّ

تـؤدي وظيفـة الضـمان علـى أنهـا معـاملات مضـمونة، بمـا في ذلـك أدوات الاحتفـاظ بحـق الملكيــة.            
  عد الأولوية.وينبغي تطبيق هذا النهج الوظيفي على توصيف المعاملة وكذلك على قوا

الأونسيترال تضطلع بالعديد من الأدوار المهمة في تنسيق وعصرنة القواعـد   نَّشير إلى أأُو  -٣٢
القانونية المتعلقة بالمعاملات المضمونة، بما في ذلك توفير منهجيات العصرنة والتنسيق، ولكـن مـن   

قواعـد تُقتـرح مقبولـة لـدى جهـات القطـاع الخـاص العاملـة          المهم أيضاً التأكد من أن تكـون أيُّ 
الموجودة في السوق. واختُتم هذا الجزء من مناقشات الفريق بتعليـق مـوجز حـول عصـرنة قـانون      
المعاملات المضمونة في اليابان وبسؤال عن السبب الذي جعل الإقراض والأولويـة القـائمين علـى    

  لقضائية من الإقراض والأولوية القائمين على المدين.الأصول أكثر شيوعاً في بعض الولايات ا
    

    لمعاملات المضمونة ليناسب نُظم القانون المدنيبشأن اتكييف القانون النموذجي   - ٣  
خُصِّص الجزء الأخير من جلسـة الفريـق لمسـألة التكييـف الضـروري للقـانون النمـوذجي          -٣٣

ــانون أنَّ ظــم القــانون المــدني. وذُكــر   بشــأن المعــاملات المضــمونة ليناســب فلســفة ومفــاهيم ن    الق
في نظـام  يمكن إدراجه كما هو. وفيما يتعلق بالولايـات القضـائية    داًالنموذجي ليس نموذجاً موحَّ

د للولايات من القانون التجاري الموحَّ ٩النموذجي يقارب المادة  القانونأنَّ القانون المدني، ذُكر 
ة علـى  ابع الأمريكي عنـه" لأسـباب سياسـية وأسـباب تقني ـ    المتحدة بقدر مفرط، ويتعين "نزع الط

ضفاء طابع القانون المدني" على الصـك تطـرح تحـديات كـبيرة مـن      إعملية "  حد سواء. وقيل إنَّ
حيث المضمون والشكل على حد سواء. فيلزم، أولاً، أن يحدث تكييف للمفاهيم. ومن المسـائل  
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مـا إذا كانـت نظـم القـانون      (ب) ؛مانية الجديـدة توصـيف المصـلحة الض ـ   التي يلـزم معالجتـها: (أ)  
 ؛دم ينبغــي أن تظــل علــى نهــج غــير موحَّ ــ    داً إزاء الضــمان أ بــع نهجــاً موحَّ ــ المــدني ينبغــي أن تتَّ 

الطريقة التي ينبغي أن يـتم بهـا تفسـير مفهـوم العائـدات ومعالجتـه. كمـا أُشـير إلى أنـه يـتعين            (ج)
ءة مع وضع نص قصير وبسـيط، مـن ناحيـة، والشـمول     أيضاً الاختيار بين الوضوح وسهولة القرا

. وفي هـذا الصـدد، تشـمل    ، مـن الناحيـة الأخـرى   والأمن القانوني مع وضـع نـص مفصـل ومعقـد    
ما إذا كانـت هنـاك أحكـام يمكـن رفضـها باعتبارهـا غـير         المسائل التي ينبغي معالجتها ما يلي: (أ)

إدراج قـانون جديـد في مدونـة قـانون      (ب) ؛قضائية تطبق نظام القـانون المـدني  ضرورية في ولاية 
  مدني أو في مدونة قانون تجاري أو كنص قائم بذاته.

وكانـت المسـألة الأخــيرة المطروحـة هـي دور الأونســيترال في تقـديم المسـاعدة التقنيــة إلى         -٣٤
ا إذا مشروع دليل الاشتراع سوف يُقدِّم مساعدة كبيرة. وأُثـير سـؤال عمَّ ـ  أنَّ الـمُشرِّعين. وذُكر 

كـــان تـــوفير تعليـــق رسمـــي لفائـــدة المســـتخدمين ســـيكون مفيـــداً، علـــى ضـــوء محدوديـــة مـــوارد  
مـاً مـن خـلال إنشـاء     بإمكان الأوساط الأكاديمية أن توفر مصدراً قيِّ نَّالأونسيترال. وذُكر أيضاً أ

ل. ويمكـن  نهم الأونسـيترال ويعملـون مـن دون مقاب ـ   عيِّملاك من الأكاديميين في جميع أنحاء العالم تُ
  أن يوفر ذلك مورداً تلجأ إليه الحكومات والمشرعون.

 


